تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير الـ  (38 )       
من  8 مارس  حتى 16 مارس 2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
 أعلنت وزارة الخارجية أن مصر من خلال بعثتها في جنيف ستلقي ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل الدول صاحبة البيان المشترك الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك في معرض رد الخارجية على البيان المشترك الصادر اليوم. وأعلنت الوزارة أن البيان "تضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر" معربة عن "رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر".
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد. كما أكدا على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى، بعد محاولته الاختفاء فى إحدى الشقق، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وبدأ فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة التحقيقات مع المتهم، وفور تلقيها بلاغًا من خط نجدة الطفل، كلفت النيابة العامة الجهات المعنية بالعثور على الطفلة، التى تبين أنها بائعة مناديل.

وطالب أعضاء فى مجلس النواب بضرورة تغيير قانون العقوبات وتغليظ عقوبة هتك العرض والتحرش لتشمل الأطفال، وذلك إثر الواقعة التى شهدتها منطقة المعادى، بالقاهرة، ورصدتها كاميرات المراقبة، وتضمنت قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة لا يتعدى عمرها ١٠ سنوات.

وقالت النائبة صبورة السيد إن تعديل القانون أصبح ضرورة، لأن جريمة التحرش وهتك عرض طفلة فى حد ذاتها غير آدمية، ولابد أن تكون لها عقوبة خاصة ومغلظة، مؤكدة أن «العقوبات الحالية غير رادعة».

كما طالبت النائبة هند رشاد بتغليظ عقوبة التحرش، وتوقيع أقصى عقوبة على المتحرشين، خاصة الوقائع التى تكون مثبتة بالصوت والصورة، وأكدت ضرورة إعادة النظر ومضاعفة العقوبات لتبدأ الغرامة من ٥٠ ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ٥ سنوات ولا تزيد على ١٥ عامًا، موضحة أن هذا الأمر ليس مبالغة فى العقوبة ولكن للقضاء على هذه الظاهرة السلبية فى المجتمع.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة، ويستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أى شرط أو سياق، مشددًا على ضرورة دعم الأطفال وأسرهم فى المطالبة بحقوقهم، وتفعيل القوانين الرادعة للمتحرِّشين.

 وفى 14 مارس  أحالت نيابة شمال القاهرة حنين حسام، و2 آخرين وهما : أحمد صلاح، محمد علاء إلى محكمة الجنايات في القضية ٤٩١٧لسنة ٢٠٢٠ المعروفة إعلامياً «بقضية فتيات التيك توك» لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل.كان النائب العام المستشار حماده الصاوي أمر بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى «لايكى» ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للجميع دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.

كما استمعت نيابة النزهة الجزئية لأقوال فتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق، وقالت إنها أثناء ركوب قطار مترو أنفاق بالعتبة للذهاب إلى محطة مترو عدلي منصور وفي محطة قباء، نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار، ولم يتبق غيرها ثم ركب شابان وجلسا في آخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس أمامها، وأن شكل الشاب كان مريبا فمنذ صعوده إلى العربة وهو يمسك بالجاكت الذي يرتديه ثم جلس ولم تنتبه إليه، وأثناء استعدادها للنزول في المحطة التالية شاهدت الشاب يتحسس أجزاء حساسة من جسده، ويخدش حياءها فاتصلت بخطيبها الذي قال لها بأن لا تنظر إليه وتقوم بتصويره، وبالفعل حاولت تصويره دون أن ينتبه وكانت في حالة رعب شديدة من أن يؤذيها.

ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح «سوستة بنطلونه»، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

الحق في الحياة والامان الشخصي  

أخطرت «النيابة العامة» في ظهيرة يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة المحاجر، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال «قوات الدفاع المدني» تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى «للنيابة العامة» استكمال المعاينة. 

هذا، وقد أسفر الحادث عن وفاة عشرين عاملًا بمصنع الملابس وإصابة أربعة وعشرين منهم.

بينما انتقلت «النيابة العامة» إلى مستشفيات: (السلام العام) و(الصحة النفسية بالخانكة) و(القاهرة الجديدة بلبيس العام)، فسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدورم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد. 

وطلبت «النيابة العامة» من «جهاز مدينة العبور» إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام ٢٠٠٩، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧.

وسألت «النيابة العامة» مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير؛ لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢، بينما نفى عاملٌ بمصنع الملابس صلته بالواقعة مقررًا بملكيته لآخر سوري الجنسية أمرت «النيابة العامة» باستدعائه لسؤاله، كما سألت «النيابة العامة» «رئيس جهاز مدينة العبور» فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.

هذا، وقد كلفت «النيابةُ العامة» «الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال «قوات الدفاع المدني»؛ للوقوف على سبب نشوبه، وأمرت بنقل الجثامين «لمشرحة النيابة العامة بزينهم» لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووي للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثَم التصريح بالدفن عقب انتهاء تلك الإجراءات. 

كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق، وجارٍ تكثيف التحري للوقوف لسبب وقوعه، واستعلمت «النيابة العامة» من «هيئة التنمية الصناعية» المختصة باستصدار التراخيص الصناعية عن التراخيص الصادرة للمصنعين، وتحفظت «النيابة العامة» على ملف تراخيص العقار (بجهاز مدينة العبور) تمهيدًا لفحصه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أمر "السيد المستشار النائب العام" اليوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر بدائرة قسم أول السلام، وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، حيث اقتحموا مسكن المذكورة -محل تواجدها والشخص المذكور- حاملين أسلحة بيضاء (عصي، ووثاق) وهددوهما، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها ملقية بنفسها منها مما أودى بحياتها.

وقد وقعت بناء على ارتكاب هذه الجريمة جناية قبضهم على المجني عليهما وحجزهما بدون وجه حق، وتعذيبهم المجني عليه بدنيًّا بتقييده بوثاق والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية محدثين به إصابات ثبتت بالتقرير الطبي، كما أنهم بذلك ارتكبوا جريمة الدخول ليلًا وباستخدام القوة والأسلحة البيضاء إلى بيتٍ في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة.

هذا، وقد أقامت "النيابة العامة" الدليل على المتهمين من شهادة أربعة شهود منهم مُجري التحريات، وإقرارات المتهمين بتحقيقات "النيابة العامة"، وما ثبت بالتقرير الطبي المثبت لإصابات المجني عليه، وما ثبت بمعاينة "النيابة العامة" لمسكن الشاهدة التي رأت ملابسات الواقعة -في وقت مماثل لحدوثها-، حيث تأكدت "النيابة العامة" من إمكانية رؤية ما بداخل مسكن المجني عليها من شرفة مسكن الشاهدة.

آداء  البرلمان  

شن أعضاء مجلس النواب هجومًا حادًا على البيان الذى ألقته فنلندا نيابة عن بعض الدول أمام جلسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وأعلن الأعضاء، خلال الجلسة العامة أمس، رفضهم الشديد للبيان واعتبروه مسيسًا ويمثل تدخلا فى الشأن الداخلى.

وهاجم النائب مصطفى بكرى، البيان الدولى، قائلًا: «نرفض التدخل فى الشأن المصرى ونعرف أن التدخل لصالح من لا يريد للدولة أن تستقر».

وأضاف أن الهدف هو دمج الإخوان فى الحياة السياسية، وأن تكون مصر تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن دولة ذات سيادة، والاصطفاف الوطنى فى هذه اللحظة واجب، دفاعًا عن المصلحة الوطنية.

وشن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، هجوما عنيفًا على البيان، قائلًا: «أين حقوق الإنسان من حرق الكنائس وضرب من فى المساجد، ومن قتل وسفك دماء المصريين».

وتابع: «فى الوقت الذى تقوم فيه القيادة السياسية بالبناء والتعمير وافتتاح المشروعات القومية الكبرى نجد بعض الدول تصدر هذا البيان، ولكن مصر دولة كبيرة وقوية بجيشها وشعبها وذات سيادة، لن يهمها بيان يصدر من هذا أو ذاك وعلينا الوقوف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية لأن تلك التقارير تقارير مشبوهة وذات مهام أخرى بخلاف الحقيقة».

وهاجم طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، البيان، منتقداً الدول الموقعة عليه: «من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة، وهذا خطأ جسيم لأنهم لم يستندوا لمصادر دقيقة».

وتابع: «الاتهامات التى جاءت بالبيان ما هى إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة فى التدخل السياسى للشؤون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائى ضد مصر».

أجرى مجلس الشيوخ انتخابات اللجان النوعية الـ١٤ بالمجلس، وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، نتائج الانتخابات خلال الجلسة العامة، أمس.

وعقب انتهاء الانتخابات، قال المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إنه تمت الاستجابة للرغبات الأولى لكل أعضاء مجلس الشيوخ فى عضوية اللجان.

وأضاف «عتمان»، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن أمانة المجلس لم تتلق أى اعتراضات من النواب على قوائم الترشيحات، مشيرًا إلى أن انتخابات اللجان النوعية سارت فى جو من الشفافية والنزاهة. وتابع أنه لم تتم إحالة أى مشروعات قوانين لمجلس الشيوخ حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الجلسات لمدة أسبوعين على أن يعاود المجلس الانعقاد فى ٢١ مارس الجارى.

وفاز الدكتور عبدالحى عبيد برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، بعد معركة انتخابية شرسة مع الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصرى اليوم»، وحُسمت رئاسة اللجنة بجولة الإعادة.

وحصل «عبيد» على ١٥ صوتًا، و«سعيد» على ١٢ فى الجولة الأولى، من إجمالى ٣٣ عدد أعضاء اللجنة، وفى جولة الإعادة فاز عبيد بـ١٧ صوتًا مقابل ١٠ لسعيد، وفازت سماء سليمان عن حزب «حماة وطن» بمنصب وكيل اللجنة، وعبدالحكيم السادات، وكيل ثان، وعايدة نصيف بأمانة السر بالتزكية.

وفاز يوسف السيد برئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومحمد هيبة «حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى»، ومحمود مسلم «الثقافة والسياحة والآثار والإعلام»، وعبدالخالق عياد «الطاقة والبيئة والقوى العاملة»، وحنان أبو العزم «الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة»، والدكتور محمد زكى جزر «الصحة والسكان» وإبراهيم حجازى «الشباب والرياضة»، وعبدالسلام الجبلى «الزراعة والرى»، والفريق أسامة الجندى «الدفاع والأمن القومى»، والدكتور نبيل دعبس «التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، ومصطفى كامل «الإسكان والإدارة المحلية والنقل»، وعبد الله عصر «الشؤون الدستورية والتشريعية»، وهانى سرى الدين «الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار».

 

حرية الدين والمعتقد  
«إلصاقُ التحرش بنوع ملابس الضحية وشكلها تبريرٌ واهمٌ»، هذا ما أكدته دار الإفتاء فى أحدث فتاواها، مشيرة إلى أن ذلك لا يَصْدُر إلَّا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات فى كل الأحوال والظروف.

وقالت دار الإفتاء إن التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا، وجريمةٌ يُعَاقِب عليها القانون، موضحة أن المسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات فى كل الأحوال والظروف.

وأضافت أن المُتَحَرِّش الذى أَطْلَق سهام شهوته مُبَرِّرًا لفعله، جامعٌ بين منكرين: استراق النظر، وخَرْق الخصوصية به، وشددت على أن التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوى الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التى تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقلى أو إنسانى.

وأوضحت أن الحفاظ على خصوصية الإنسان فى هيئته وصورته ليس مقصورًا على أن يخترق الإنسان سِتْرًا مُسْدَلًا أو أن ينظر إلى عورةٍ، بل هو نهىٌ عن عموم إطلاق النَّظَر إلى الآخرين بغير علمهم وبغير ضرورة لذلك.

وشددت على أن التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب، تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية فى المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة. وأضافت الدار تحت هاشتاج «#المتحرش_بالأطفال_مجرم»: «إن التحرش، إلى كونه فعلًا فاحشًا، فهو غدر وخيانة، وعلى أولى الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويث المجتمع بهذا الفعل المشين.

حقوق المرأة
 في 15 مارس  انعقد مؤتمر لجنة وضع المرأة CSWالخامس والستون التابع للأمم المتحدة  حتى 26 مارس 2021. لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية تابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي وتعد أحد أهم الأجهزة داخل الأمم المتحدة تأسست عام 1946، تم وصف اللجنة بكونها جهاز الأمم المتحدة المنوط بتعزيز المساواة الجنسانية وتمكين النساء، وينعقد المؤتمر بشكل سنوي حيث يجتمع ممثلي الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك لتقييم التقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية لصياغة سياسات عملية ومحددة بغية تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالنساء على صعيد عالمي. 
ونظرا لإستمرارية انتشار فيروس كورونا، ينعقد المؤتمر إلكترونيا لأول مرة في التاريخ بمشكاركة أكثر من 700 مؤسسة و25000 مشارك/ة. 

وتتيح لجنة وضع المرأة للمؤسسات التي تتمتع بوضع استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد فعاليات (جلسات موازية) على هامش المؤتمر.

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي بأسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يثمن ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلاً كاملاً، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتكفل المادة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وهو ما يؤكد إتساق الدولة المصرية مع كافة المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها إعلاء لمباديء المساواة وعدم التمييز.

ويؤكد نادي قضاة مصر، أن عمل المرأة بالقضاء، هو إستحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية ولذلك فإن نادي القضاة يشيد بتعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية في هذه المرحلة لكي تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها .

ويقترح النادي، أن يتم فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية، مع التشديد على أن هذا المنحى الراقي هو تأكيد من الدولة المصرية على ترسيخ قيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز في كافة ما يسند إليها من أعمال.

أودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لدى المحكمة الدستورية العليا عريضة الدعوى (رقم 27 لسنة 43 ق دستورية) بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامي في المواريث. 

وتطعن الدعوى، التي أقامتها هدى نصر الله المديرة القانونية بالمبادرة المصرية أمس بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج، على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في الإرث بالمخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، والذي ينص في المادة الثالثة على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية“. وتختصم الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب بصفتهم، بالإضافة لشقيق الموكلة.  

كانت أمل يوسف حنا قد لجأت إلى محكمة بولاق الدكرور لشؤون الأسرة عام 2019 وأقامت دعوى ضد أخيها تطلب بالحكم ببطلان الإعلام الشرعي لعدم اشتماله عليها ضمن ورثة عمتها المتوفاة، وتطالب بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذوكس لسنة 1938. فبينما تحصر الشريعة الإسلامية في تلك الحالة الإرث في أخي الطاعنة، فطبقًا للمادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذوكس المنظمة لأحوالهم الشخصية تُوزِّعُ الإرث بالمساواة على كل من الطاعنة وأخيها. غير أن المحكمة اختصت شقيق الطاعنة فقط بالإرث طبقًا لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية بالرغم من كون الموروثة والورثة كلهم من المسيحيين الأرثوذوكس. فرغم أن المحاكم المصرية قد أصدرت عدة أحكام سابقة تطبق اللائحة الخاصة بالأقباط في أمور الإرث عند تحديد الأنصبة، إلا أنها استبعدت من ذلك تحديد الورثة عندما يختلف عن قواعد تحديد الورثة في الشريعة الإسلامية.  

وبعد أن استأنفت المبادرة المصرية الحكم نيابة عن الطاعنة، قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (12 -188سابقًا شؤون أسرة) في ديسمبر 2020 بتعليق نظر الاستئناف لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية المواد التالية:

أولًا- المادة رقم (1) من قانون 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث: "قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى“

ثانيًا- المادة 875- فقرة (1) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948: "تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها“

ثالثًا- المادة (3)- فقرة (2) من القانون 1 لسنة 2000: ”تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة. ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام“.

وقالت المبادرة إن الوضع الحالي يخضع قطاعًا كبيرًا من النساء المسيحيات المصريات لتمييز مركب على أساس الدين وعلى أساس النوع الاجتماعي، حيث يحرمن من الاحتكام لمبادئ ديانتهن تحديدًا بسبب كونهن نساء. ومواجهة هذا التمييز كان الدافع الرئيسي للمبادرة المصرية للتقدم بهذا الطعن، بغض النظر عن وجهة نظرنا في مضمون المادة الثالثة من الدستور على وجه الخصوص، أو في مجمل البناء التشريعي المنظم للأحوال الشخصية في مصر بشكل عام. وعلى هذا الأساس، تأمل المبادرة أن يأتي حكم المحكمة ليصحح من هذا الوضع غير الدستوري، وأن يشكل هذا الحكم المرجو فاتحة لحوار مجتمعي ديمقراطي وواقعي حول كيفية تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين بشكل عادل وكريم. 

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلع  السيد رئيس الجمهورية   على مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢"، ووجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي ١٧ مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

"اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه سيادته بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى، لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.

واستعرض اجتماع للرئيس، أمس، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، نشاط البنك المركزى فى إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة، وعرض «عامر» جهود البنك فى الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالى للاحتياطى النقدى الأجنبى يعتبر فى مستوى قوى وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة فى النقد الأجنبى، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضى. كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها عام ٢٠١٥، الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالى حجم التمويل الخاص بها حوالى ٢٣٤ مليار جنيه، استفاد منها مليون و٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالى مليون فرصة عمل، ووجه السيسى بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العامين الحالى والمقبل.

وعرض «عامر» جهود البنك المركزى فى تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعى، حيث تم إعفاء ٣٢٠ ألف مزارع، بإعدام ديونهم، التى بلغت حوالى ٦٦٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك بضخ مبلغ ٤.٥ مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الرى، فضلًا عن المساهمة فى مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة.

الحق فى التعليم    

انطلقت، أمس، أول أيام الفصل الدراسى الثانى فى ١٢ محافظة، وسط حضور متوسط للطلاب والمعلمين، فيما تستكمل مدارس ١٥ محافظة، اليوم، استقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة. وتم تكليف فرق من المعلمين خارج المدارس لتنظيم دخول الطلاب ومنع التكدس ومنع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، كما تم تخصيص فريق من الإداريين والزائرة الصحية لتطبيق الكشف الحرارى على الطلاب واستبعاد أى طالب حرارته مرتفعة ومنعه من دخول المدرسة، مع توفير غرفة عزل بكل مدرسة لاستقبال أى طالب يشتبه فى إصابته أو ارتفاع حرارته.

فيما تبدأ الدراسة اليوم بباقى المحافظات، حيث ينتظم نحو ٢٣ مليون طالب، فيما يقرب من ٦٠ ألف مدرسة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تطبيق عدد من الإجراءات لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب، تتضمن حضور الطلاب بالصفوف من KG١ حتى الثالث الابتدائى «مدارس الفترة الواحدة» ٤ أيام أسبوعيًا، و٣ أيام لمدارس الفترتين، أما الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى فيكون الحضور فى «مدارس الفترة الواحدة» يومين أسبوعيًا، وفى مدارس الفترتين ٣ أيام أسبوعيًا.

الحق فى العمل  

وافق مجلس الوزراء على برنامج الحوافز المقترحة للموظفين المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية، منها الحصول على بدل السكن، أو بدل انتقالات، والاشتراك فى المدينة الرياضية بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على تقديم دعم وتيسيرات للموظفين الراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية المقرر طرحها للموظفين المنتقلين ضمن مشروع «سكن مصر» فى مدينة بدر، بجانب تيسيرات فى السداد لأصحاب الوظائف العليا الراغبين فى الحصول على وحدات بالحى السكنى «R٣».

كما وافق المجلس على خصم بنسبة ٥٠% على قيمة عضوية المدينة الرياضية لصالح الموظفين المنتقلين، وفى حالة عدم رغبة الموظف المنتقل فى الحصول على وحدة سكنية فى نطاق المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة سيقتصر الحافز المالى على بدل انتقال وفق ضوابط.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمختلف المرافق والشبكات الخاصة بمشروع سكن الموظفين فى مدينة بدر، حيث وصلت معدلات الإنجاز الكلية للمرحلة الأولى لنحو ٩٥%.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الخدمات الرئيسية المتاحة للموظفين المنتقلين، والتى ستتم إقامتها فى منطقة إسكان الموظفين بمدينة بدر، وتشمل حضانتين، ووحدتين صحيتين، ومدرستين للتعليم الأساسى، ومدرسة للتعليم الثانوى، وسوقًا مركزية، و٣ أسواق صغيرة ومخبزين، وملعبًا خماسيًا.
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